شرح مذكرة أصول الفقه للإمام الشنقيطي رَحِـمَـهُ الله الدرس《70》لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري
ورحمةُ اللهِ وبركاتُه، إنَّ الحمدَ للهِ نحمدهُ ونستعينهُ ونستغفرُه، ونعوذُ باللهِ تعالى من شرورِ أنفسِنا ومن سيئاتِ أعمالِنا. مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وحدَهُ لا شريكَ لهُ، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُهُ والجصاصُ الشيخُ رحمه الله تعالى يقول: قلتُ وفيه عندي نظر؛ لأن التخصيص قد يُفهم من قوله تعالى: ﴿بِأَمْرِ رَبِّهَا﴾ أيما أُمِرَتْ بتدميره دمَّرته، وما لم تُؤمَرْ لم تُدَمِّرْ. وقوله: ﴿مَا تَذَرُ مِن شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ﴾ أي: الذي لم تأتِ عليه فلم تُدَمِّرْهُ إلا جعلته كالرميمِ. ألسنة العقل، ويمثلون بقوله تعالى: ﴿خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ يقولون: دل العقل على أنه تعالى لا يتناوله. ذلك دل العقل على أنه تعالى لا يتناوله. وعليكم السلام. الله يجزيك. خير. العقل يدل على أن الله لم يخلق نفسه ذكرنا وقوله تعالى: {وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ} من الرضاعة؟ إيش إيش النص خصص والإجماع دلَّ؟ عليه. يعني أنت عندك ملك اليمين. وبعد، طيب الأخت من الرضاعة الْأَمَةُ، مَعَ أَنَّ النَّصَّ أَيْنَ وَرَدَ فِي الْإِمَاءِ؟ {فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ} الْعَذَابِ. طَبْ، الرَّجْمُ، الرَّجْمُ مَا لَا يُنَصَّفُ؛ لِأَنَّ الرَّجْمَ إِجْهَازٌ عَلَى الْمَوْتِ. بِكَمْ رَجْمَةٍ يَمُوتُ؟ مُمْكِنٌ بِوَاحِدٍ وَاحِدٍ، يَعْنِي ذَكِيٌّ كَذَا، دلَّ بمفهوم الموافقة في قوله تعالى: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾ فإنه يُفهَم منه منع حبس الوالدين في الدَّين، فلا يُحبَس في دَين ولده. افترضتَ من ولدك ألفَ جنيهٍ وطالبتَ به، فما قلتَ: هل يجوز له أن يُحبَس لك؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنَّ أُفٍّ، فمِن باب أولى ما هو أعظم منها. ولا شكَّ أنَّ السجن أعظم من مجرد أُفٍّ. فيحرم أن يسعى ابنٌ لسجن أبيه. يُحرَّم. ومثال التخصيص بمفهوم المخالفة: تخصيص حديث: "في أربعين شاةٍ شاةٌ" (أربعين شاةً شاةٌ). شاةٌ، الشاة الثانية مبتدأ مؤخر. يعني الشاةُ تُؤخذ في كل أربعين. بمفهوم المخالفة في قوله: "في الغنم السائمة الزكاة". يعني: إذا كانت معلوفة فلا هذا لأنَّ كلاً من المخصِّص والمخصَّص، باسم الفاعل والمفعول، تارةً يكون كتابًا وتارةً يكون سُنَّةً. فالمجموع أربعة، من ضرب اثنتين في اثنتين: تخصيصُ الكتابِ بالكتابِ، والكتابُ بالسنةِ، وتخصيصُ السنةِ بالكتابِ، والسنةُ بالسنةِ. (أي: كتابٌ بسنةٍ، وك يجوز هو يجوز، لكن ممكن نكتب الكراهة مع كثرة. شوف كثرة خلاف اللغة منكر يعني يعني نحن بنخالف اللغة تمامًا، لكن الواقع يجعلنا ذلك مع كثرة المسلمات التي في حاجة إلى زواج، ما يذهب يتزوج يهودية أو نصرانية والله أعلم بحالها، وقد تتظاهر بالعفة. الله أعلم بما يحدث من تحت الأرض ولا في الحمامات. إن شاء الله السلامة. طيب، طب المسلمة أولى يا أخي، عكس المسلمة أكرم لك. وأولى لو افترض أن زواج المسلمة بالنصراني فكفر. لا يجوز. أقول: كفر الذين يطالبون بهذا، لأن هناك من يطالب بإباحة ذلك ليست مواطنة وحرية وديمقراطية. هذا هذا يعني من الاضطهاد للأقليات الكلام الخبيث الذي يقوله أعداء الله في عصر والمنسوخ. لما سُئل قيل: يعني العرف العرف، ولا نخالف التقاليد. أي تقاليد؟ وما أصله؟ للأسف، وما قرأ أو خُتم على قلبه فما فهم نهاية سورة النحل فعلاً. لا يجوز أن يعلو الكافر مسلمًا، وأن الله المشتكى. ما هذا؟ لو تزوج نصراني المسلمة، ماذا نقول؟ إلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى. وهي مجرمة التي تفعل هذا، مجرمة. يعني طبعًا هناك يعني كما قال بعضهم: بعض المجرمات: لا حلال ولا حرام في الفن، فالفن خرج عن نطاق أحكام رب العالمين بالكلية. عادي جدًا يهودي يتزوج واحدة مسلمة. أمر عادي جدًا، ولو سمى نفسه بعمر. كذبًا. الشيوعي يتزوج مسلمة، ولو سموها السند. إيه أي حاجة. طيب، المهم الفن لا علاقة له بالدين ولا بالماسونية. يعني فالمشركة لا يجوز الزواج بها، ويخفف من ذلك من بالكتابية. لكن أي كتابية؟ ولو زانية؟ لا، إنما تكون عفيفة طاهرة. ما زال. وأين مثل هذه في أوروبا وأمريكا؟ في بطن أمها. فقط. إذًا هذا تخصيص كتاب بـ فـ إذًا تخصيص كتاب بسنة كتخصيص: {وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ}، حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ. أمهاتكم وأُحلَّ لكم وراء ذلك. يعني: أتزوج امرأةً وأتزوج معها عمتها وخالتها؟ لا يجوز. ما الدليل؟ تخصيصُ السُّنةِ للآية، أنَّ الآية خُصِّصَت بحديث: «لا تُنكحُ المرأةُ على عمَّتِها ولا على خالتِها». إذًا السُّنةُ خصَّصَت عمومَ القرآن الخالقُ. يعني سيأتي زمانٌ أنَّ السماءَ تُمطرُ، والأرضَ تُزرعُ ولا تُنبتُ، وتُنبتُ ولا تُثمرُ. والعياذُ باللهِ. وطبعًا يعني مع وجودِ الحمدِ للهِ. العُرْيُ والخبائثُ التي حدثتْ لم تحدثْ في الأمةِ من قبلُ. نتوقعُ كلَّ الشرِّ. عشرةُ أرغ شبرًا، قِسْ لي كده، اللهُ يرضى عليك. أنا سامحوني، يعني ممكن قِسْ لي كده بين الخطين كده كم شبرٍ؟ هش إيش؟ لا، ما أنا مش عايز مُعدَّل. أنا عايز أفهمه. ما افترضْ أخي في الجهل يا أخي. افترضْ أنَّ أنا جاهلٌ يا أخي، ما تُعَيِّرْ بالجهل أبد عرضُها أكيدُ على الأقلِّ مترٌ، مترٌ عرضُها أكيدٌ، عرضُها مترٌ ونصفٌ، يعني نُطعمُ عشرينَ رجلًا هكذا ما شاءَ اللهُ مِنَ رجالِ الفطاحلِ نأكلُ فيها أسبوعًا حتى يعني... يعني... وت صلى الله عليه وسلم أو تقريره؛ لأن التقرير فعلٌ ظنيٌ، وفعله من سنته صلى الله عليه وسلم. ومن أمثلة تخصيص القرآن بالفعل تخصيص: {وَلَا} تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى} يَطْهُرْنَ}. اسألوا: {عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا} النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ حَتَّى} يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ} اللَّهُ}. قول الله عز وجل: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى} يَطْهُرْنَ}. يحرم أن تقترب من زوجتك في حال حيضها، ولا تقبلها، نعم، ولا تحضنها، نعم، ولا تُضاجعها، نعم. كل هذا حرام بنص ماذا؟ الآية. فجاءت السنة تخصص هذا العموم بأن يجوز أن يُضاجعها وأن يباشرها، إلا أن المحرم هو الجماع. فضح الله من يقول: نكتفي بالقرآن ونترك السنة. ما هو؟ بعض المجانين خرج على الأمة قريبًا. مجنون، مجن المجانين. ما هي كثر، يعني أن نترك القرآن، وما يجيش أن نقول على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، بل الصلاة والسلام على محمد عليه السلام، والسلام على الأنبياء فقط، وما يجيش نقول: اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم؟ لماذا هو يعني: إبراهيم أفضل من محمد؟! يا مجنون، خليك في جنونك، وابعد عن الدين. مالك ومال الدين! {إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا} إِلَيْهِ رَاجِعُونَ}. فماذا يفعل فيها في هذه النصوص؟ كل هذا تخصيص للقرآن بالسنة. أن القرآن خُصِّص بالسنة بما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يأمر بعض أزواجه أن تشد إزارها ثم يباشرها وهي حائض. أخرجه الجماعة من حديث عائشة رضي الله عنها. إذًا يجوز كل شيء إلا الجماع. هذا المحرم في حال الحالة الرابعة: تخصيص السنة بالكتاب. أن السنة تُخصَّص بالكتاب. إذًا عندنا تخصيص قرآن بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، إذًا تخصيص قرآن بسنة، تخصيص القرآن بقرآن، وقرآن بسنة، وسنة بالقرآن، وسنة بسنة. تخصيص السنة بكتاب، مثاله حديث: "ما أُبين من حي فهو ميت". يعني: ما قُطِعَ من الحي فهو ميت. حتى الصوف؟ حتى الصوف؟ الوبر؟ ماتت ميتة. هل ننتفع بها؟ فإن عمومه مخصص بقوله تعالى: ﴿وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا﴾ أو أَوْبَارِهَا. وتخصيص حديث: "أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ" حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ". لا، لا هذا سواءٌ أنْ تقدم عنه أو تأخر، خلافًا لأبي حنيفة، رحمه الله، القائل بأنَّ المتأخر منهما ناسخ، محتجًّا بقول ابن عباس أو الزهري: كانوا يأخذون بالأحدث، فالأحدث، وبأنَّ العام قطعيُّ الشمولِ للأفرادِ عنده، وعليه إنْ جُهِلَ التاريخُ لَزِمَ التوقفُ حتى يدلَّ دليلٌ آخرُ على إحداهما، وهذا المذهبُ سواءٌ أنْ تقدم عنه أو تأخر، خلافًا لأبي حنيفة، الخاصِّ على العامِّ مطلقًا أمرانِ. يعني هو يقول: نحن لا نقول بقول أبي حنيفة في أنَّ المتأخرَ من الدليلين يُعتبرُ ناسخًا، فهذا خطأٌ، إنما يكونُ مخصِّصًا ولا حرجَ. والدليلُ على التخصيصِ، على تقديمِ الخاصِّ أنَّ الخاصَّ يُقدَّمُ على العامِّ مطلقًا، الأمرُ الأولُ: أنَّ الصحابةَ رضي الله عنهم كانوا يُقدِّمون عليه كما قاله المؤلفُ وغيرُه. ومَن تتبَّعَ قضاياهم تحقَّقَ ذلك عنه. ففهمُ الصحابةِ منهجُ السلفِ تقديمَ الخاصِّ على العامِّ، أنَّ الخاصَّ يُغَلَّبُ على العامِّ ويُقدَّمُ عليه. الثاني: أنَّ دلالةَ الخاصِّ أقوى من تناولِ العامِّ. فلا شكَّ أنَّ دلالةَ: "أنَّ معاشرَ الأنبياءِ لا نورثُ" على عدمِ إرثِ فاطمةَ له صلى الله عليه وسلم أقوى من دلالةِ عمومِ: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} على إرثِهم له صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها. يعني الرسولُ صلى الله عليه وسلم لما يُخصِّصُ الأنبياءَ بعدمِ الميراثِ أقوى من عمومِ {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} لأنَّ هذا تخصيصٌ لأولادِ الأنبياءِ. مثلُ أنَّ الرسولَ عليه السلامُ وأنَّ بني هاشمٍ لا يأكلون الصدقةَ. "ألا تعلمُ أنَّ أنَّنا أنَّ اللهَ حرَّمَ علينا الصدقةَ على موالينا، حتى على موالي بني هاشمٍ تُحرَّمُ عليهم الصدقةُ، مع أنَّ الصدقةَ تجوزُ على الناسِ مِنَ الغنيِّ للفقيرِ، لكن فقراؤهم لا يأكلون الصدقةَ. تخصيصٌ خُصَّ بذلك خصوصياتٍ. وزاد المؤلفُ من المخصِّصاتِ المنفصلةِ قولَ الصحابيِّ عند مَن يرى حجَّةً. وقد قدَّمنا أنَّ قولَ الصحابيِّ لا يمكنُ أنْ يُخصَّ به العامُّ إلا إذا كان له حكمُ الرفعِ بكونه لا مجالَ للرأيِ فيه. إذًا الثامنُ ماذا يا إخوانُ؟ قولُ الصحابيِّ لكنه ليس بحجَّةٍ إلا إذا كان له حكمُ الرفعِ. والمؤلفُ جعلَ فعلَه وتقريرَه صلى الله عليه وسلم مخصِّصينِ مستقلَّينِ، ونحن أدرجناهما في التخصيصُ بالسنةِ، لأنَّ السنةَ قولٌ وفعلٌ وتقريرٌ. وقد مثَّلنا الفعلَ، ومثَّلنا بعضًا من التقريرِ بتقريرِه صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ على عدمِ إخراجِ الزكاةِ من الخيلِ، فإنهُ يُخصِّصُ وجوبَ الزكاةِ معَ أنَّ الخيلَ جاءَ بها نصٌّ، وهو حديثُ: "ليسَ على مسلمٍ في عبدِهِ ولا في فرسِهِ
